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    ملخص:

لحماية   المكفولة  الضمانات  أهم  من  بعد  عن  المبرمة  العقود  في  بالإعلام  الالتزام  موضوع  يعتبر 

القوانين   أغلبية  فرضتها  التي  الالتزامات  أهم  بين  من  الالتزام  هذا  يعد  إذ  الالكتروني،  المستهلك 

ال في  التوازن  اختلال  ضبط  في  أهميته  تكمن  حيث  المحترف،  عاتق  على  والدولية  علاقة الوطنية 

المورد   و  المستهلك  بين  المورد  العقدية  ،بين  والخبرة  العلم  في مستوى  الشاسع  التفاوت  ظل  في  وهذا 

يحيط   ما  بكل  المستهلك  تنوير  ضرورة  ماليا  و  فنيا  الاقدر  الطرف  عاتق  على  يلقى  لذا  والمستهلك، 

ذا النوع من العقود يجهل  العملية الاستهلاكية المراد تحقيقها من شروط التعاقد .  لان المستهلك في ه

الكثير من الامور لعل من أهمها المعلومات المتعلقة بالمورد كما أن الوسيلة الالكترونية لا تسمح له  

الآليات   أهم  أحد  الالتزام  هذا  يجعل  الذي  الامر   ، عليها  للتعاقد  يقدم  التي  السلعة  من  بالتحقق 

لكتروني بصفة خاصة .وعليه  نهدف من خلال  القانونية لحماية المستهلك بصفة عامة والمستهلك الا

بالالتزام    هذه   المتعلقة  التقليدية  القانونية  القواعد  تطبيق  إمكانية  مدي  عن  البحث  في  الدراسة 

عن   المستهلكين  لحماية  الضوابط  الحلول ووضع  إيجاد  مسألة  عن   نبحث  ثم  عام،  بشكل  بالإعلام 

 بدون المعاينة المادية للسلعة .  بعد أمام قوة وهيمنة المورد، وطمأنته للتسوق 

 

 المستهلك الالكتروني  ، العقد ، الحماية ، التزام بالإعلام ، المورد:   الكلمات المفتاحية

 

  زيغم محاسن ابتسام  المؤلف المرسل.  
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Abstract:    

The subject of the obligation to inform in contracts concluded remotely 

is one of the most important guarantees guaranteed to protect the electronic 

consumer, as this commitment is among the most important obligations 

imposed by the majority of national and international laws on the shoulders 

of the professional, as its importance lies in controlling the imbalance in the 

contractual relationship between the consumer and the supplier and this in 

light of the vast disparity in the level of knowledge and experience, between 

the supplier and the consumer, so it is placed on the shoulders of the 

technically and financially capable party the need to enlighten the consumer 

with everything that surrounds the process Consumables to be achieved 

from the terms of the contract, .  Because the consumer in this type of 

contract is ignorant of many things, perhaps the most important of which is 

the information related to the supplier, and the electronic means do not 

allow him to verify the commodity that is submitted for contracting, which 

makes this obligation one of the most important legal mechanisms to protect 

the consumer in general and the electronic consumer in particular. 

Therefore, we aim through this study to search for the extent to which the 

traditional legal rules related to the obligation to the media in general can be 

applied, and then we look for the issue of finding solutions and setting 

controls to protect consumers remotely in front of the power and dominance 

of the supplier, and reassure him to shop without physical inspection of the 

commodity 

key words: Electronic consumer, contract, protection, obligation to inform, 

supplier 
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المتعاقد   علم  وجوب  على  أكبر  الحاحا  تضفي  التي  هي  الالكترونية  التجارة  عقود  أن  الواقع 

بشكل   يرتبط  بالإعلام  فالالتزام  التعاقد،  الفنية لمحل  والجوانب  العقد  بظروف  )المستهلك( 

النوع  التجارية، والذي يقع حاجزا أمام هذا  الثقة الضرورية لا تمام الصفقات  جلي بعامل 

الالكترونية، الأمر الذي استدعى تعزيزه كالتزام يقع على عاتق المورد بوصفه واحد   من البيوع

يولد   إذ  الالكترونية،  التجارة  عقود  في  المستهلك  في مجال حماية  القانونية  الآليات  أبرز  من 

هذا الالتزام في المرحلة السابقة للتعاقد و تحديدا في مرحلة انشاء العقد و في مرحلة تنفيذه، 

جبه يلتزم أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر "عند تكوين العقد" البيانات اللازمة  بمو 

 لإيجاد رضا سليم كامل متنور علي علم بجميع تفصيلات العقد.

التشريعات   غرار  على  الجزائري  المشرع  بها  جاء  التي  الحديثة  الالتزامات  من  الالتزام  هذا  ويعد 

يث نص عليه في قانون حماية المستهلك الإلكتروني، ونص عليه  الحديثة الوطنية و الدولية، ح

الالكترونية   التجارة  قانون  في  في  05/ 18مؤخرا  المفقود  التوازن  ضبط  في  أهميته  تكمن  .حيث 

العلاقة بين المورد والمستهلك، لأن عدم التوازن بينهما غالبا ما يرجع الى قلة المعلومات التي يملكها 

المنتوج حول  على    المستهلك  يفرض  المشرع  جعل  الذي  الأمر   ، للاستهلاك  المعروضة  الخدمة  أو 

 عاتق المورد الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك.  

التجارة   معاملات  مجال  في  بالإعلام  الالتزام  أهمية  شرح  الى  الدراسة  هذه  تهدف  وعليه 

ى التعاقد على النحو الذي  الالكترونية بهدف تنوير رضا المستهلك و ومن ثم توجيه ارادته ال

 يمنع وقوعه في الخطأ.

معالجة   دراستنا  خلال  من  سنحاول  التي  القانونية  المشكلات  من  العديد  الموضوع  هذا  يثير  و 

بالالتزام بالإعلام و ماهي صوره وشروطه، وماهي الاثار   لها، فما المقصود  أبعادها وإيجاد حلول 

 المترتبة عند الاخلال به ؟  

 لحد   و
ً
اثة موضوع البحث، وعدم وجود قواعد محددة قائمة في تشريعات العديد من الدول،  نظرا

فإن أكثر مناهج الدراسة ملاءمة له هو المنهج التأصيلي والتحليلي والمقارن ، منهج تأصيلي يرد  

النقاط التفصيلية إلي أصولها النظرية، فعندما نعالج العقد الإلكتروني نرده إلي الأركان العامة في  

  العقد، وعندما نعالج الالتزام بالأعلام الإلكتروني نرده إلي القواعد العامة في نظرية الالتزام .و 

اتبعنا أيضا الأسلوب التحليلي من خلال التعرض بالشرح التفصيلي لأهم الموضوعات التي 

 قانونيا لتطور التجارة الإلكترونية ، أما
ً
المنهج   تحتاج إلي معالجة تشريعية والتي تشكل عائقا

المقارن من خلال مقارنة التشريعات التي تناولت هذا النوع من الالتزام في نصوصها  

 الداخلية.
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و في اطار الحديث عن الالتزام بالإعلام جرى تقسيم الورقة البحثية الى  ثلاث مباحث على  

 النحو الآتي: 

 المبحث الاول : ماهية الالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني

                 المبحث الثاني : الجزاء المترتب عن الاخلال بالالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني 

 ماهية الالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني  :المبحث الأول 

محل   الخدمة  أو  بالسلعة  المستهلك  علم  معها  يتعذر  الالكترونية  التجارة  عقود  طبيعة  إن 

المو  العادي  التعاقد  و كذلك شخصية  في حاجة أكبر من المستهلك  رد ،لذلك فالمستهلك الالكتروني 

حرية  الى  الوصول  أجل  من  للسلعة  السليم  الاختيار  من  تمكنه  التي  الكافية  بالمعلومات  تزويده  الى 

أهم   بين  من  يعد  بالإعلام  الالتزام  فإن  لذا  الضعيف  الطرف  مصلحة  في  تصب  واقعية  تعاقد 

و للتوصل إلى ماهية  ق المساواة في العلم و سلامة الإرادة بين طرفي العقد،  الضمانات القانونية لتحقي 

 هذا الالتزام لابد لنا من التعرض لمفهومه وشروطه أولا و التطرق الى مضمونه ثانيا. 

 

 مفهوم الالتزام بالإعلام وشروطه   المطلب الأول: 

يقوم الالتزام بالإعلام قبل التعاقد عندما نكون بصدد عقد يتضح فيه اختلال المراكز  

العقدية بين طرفيه ، فيما يتعلق بالمعلومات الواجب توافرها اثناء التعاقد بصورة أدت الى وجود  

ق  عدم تكافؤ بينهما في مستوى العلم والمعرفة بالعناصر الجوهرية المتعلقة بهذا العقد كما يتحق 

ايضا بحيازة المورد معلومات يجهلها الطرف المستهلك ، وهي ذاتها شروط قيام هذا الالتزام كما سنرى  

 ، لذا جرى تقسيم هذا المطلب على النحو الاتي :  

 الفرع الاول : المقصود بالالتزام بالإعلام في التعاقد الالكتروني  

يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم عرفه بعض الفقه بأنه التزام سابق على التعاقد 

للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنور على علم بكافة  

(.    2008)ابراهيم،   تفصيلات العقد"  

وعرفه البعض بأنه "تنبيه أو اعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها القاء الضوء على 

نصر من عناصر التعاقد المزمع حتى يكون الطالب على بينة من أمره بحيث يتخذ  واقعة ما أو ع

". (1990)المتتصر،  قراراه الذي يراه مناسبا على ضوء حاجته و هدفه من ابرام العقد  
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وهناك من يرى أن الالتزام بالإعلام سابق على ابرام العقد يلتزم به أحد العاقدين بأن يقدم 

وين العقد البيانات اللازمة لا يجاد رضا سليم كامل و مستنير، إذ يصبح  للمتعاقد الآخر عند تك

المتعاقد الآخر على علم بتفصيلات هذا العقد وذلك بسبب ظروف و اعتبارات قد تعود الى طبيعة  

. )الجاف( العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة محله  

في الإعلام   أن الحق  الفقه      –ويرى جانب آخر من 
ً
ن  –عموما التعاقدية يعني في  الرابطة  طاق 

ما يفرض   أو خدمة، وهو  الذي يشتريه سواء كان سلعة  المنتج  أمان ضد مخاطر  في  جعل المستهلك 

وملابساته  العقد  بظروف   
ً
علما المستهلك  بإحاطة   

ً
التزاما المهني  أو  المورد  أو  المنتج  )عمران،،    على 

لمعلومة للمتلقي وذلك لإجلاء الجهل عن  كما عرفه جانب من الفقه الفرنس ي على أنه تقديم ا.(1986

 .  (,Grégoire Mangeat, 2009) معرفته بالش يء

المستهلك   بإعلام  المورد  التزام  جوهر  أن  السابقة  التعريفات  من  يتضح  تقدم  مما  وانطلاقا 

يكون   حتى   ، عليها  التعاقد  المزمع  والخدمات  بالسلعة  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  هو  الالكتروني 

 ستهلك على بينة من أمره و يتخذ قراره بناء على رضا سليم كامل متنور . الم

، الغش  وقمع  المستهلك  حماية  قانون  إلى  برجوعنا  عام    29المؤرخ    09/ 03و  في   1430صفر 

والمعدل    2009مارس    8،  المؤرخة في  تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالم  2009فبراير    25الموافق  

رقم قانون  القانون  18-09بالقانون  ويتمم  يعدل  الغش     03-09،   وقمع  المستهلك  بحماية  المتعلق 

   2018يونيو    13،  مؤرخة في بتاريخ  2018يونيو سنة    10، الموافق ل    1439رمضان عام    25مؤرخ في  

بنصها:" يجب على    17المادة    جد أن المشرع الجزائري ألزم المتدخل بإعلام المستهلك، وهو ما تضمنتهن

متد بواسطة  كل  للاستهلاك  يضعه  الذي  بالمنتوج  المتعلقة  المعلومات  بكل  المستهلك  يعلم  أن  خل 

  ."الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة

رقم   التنفيذي  المرسوم  تطرق  بإعلام    378 13-كما  المتعلقة  والكيفيات  الشروط  يحدد  الذي 

الإعلام حول المنتوجات، حيث جاءت المادة بما يلي:  المستهلك، من خلال المادة الثالثة منه إلى تعريف  

" إعلام حول المنتوجات: كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أية وثيقة أخرى  

مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال  

 الشفهي.

المادتي نص ي  خلال  كل من  للمستهلك  يقدم  أن  المحترف  ألزم  قد  الجزائري  المشرع  أن  نجد  ن 

ولم  الاستهلاك،  بغرض  الأسواق  في  للتداول  الموضوع  خدمة(  )سلعة،  بالمنتوج  المرتبطة  المعلومات 

،  (2017)سليمة،    يشترط طريقة إعلامية معينة، وإنما ترك ذلك لإرادة المحترف حسب ما يراه مناسبا
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ذك أنه  لاحظنا  الطرق  كما  وكذلك  كالكتابة،  التقليدية  كالوسائل  المستهلكين  إعلام  سبل  بعض  ر 

إغفال   أن  دون  والعلامات،  والوسم  الحديثة،  الاتصال  ووسائل  التكنولوجيا  أفرزت  التي  الحديثة 

 طريقة الإعلام الشفهي التي تتم عادة في عقد البيع بين متعاقدين حاضرين في مجلس عقد واحد.

ا المشرع  الالكترونية  وبإصدار  التجارة  لقانون  الالتزام    05/ 18لجزائري  على  قد نص  أنه  نجد 

المستهلك   اعلام  مسؤولية  الالكتروني  المورد  عاتق  على  ألقى  إذ  الإلكتروني  التعاقد  قبل  ما  بالإعلام 

و   الطلب  بالمنتوج محل  الخاصة  والمواصفات  المعلومات  بكل  و  التعاقدية  الشروط  بكل  الالكتروني 

 من هذا القانون.  13و  12و  11لال النصوص ذلك من خ

و من خصائص هذا الالتزام بأنه التزام سابق للتعاقد ينشأ في مرحلـة سـابقة للتعاقـد، وبالتـالي  

أنـه التـزام ذو طبيعة   .يختلف عن الالتزام بالإعلام التعاقدي الذي ينشأ بعد إبرام العقد   فهـو   كمـا 

أنـه   اعتبـار  علـى  ودواعـي  وقائية،  الانهيار  مقومـات  مـن  المسـتقبل  فـي  العقـود  حماية  علـى  يعمل 

بـالإعلام قبـل التعاقـد يؤدي الى تنوير رضـا الطـرف   بالتزامـه  الأخر، الأمر   الإبطـال، إذ أن أداء المدين 

ابق  بالإضافة إلى أنه التزام س .الذي يؤدي إلى تفادي دعوى إبطال العقد بسبب الغلط أو التدليس  

ا   أو عقودً  بعينه  أنـه لا يخص عقدا  تـوافر ت شـروط وجـوده، بحيث  متـى  العقـود  أنـواع  على جميع 

بالعقد   تتصل  معلومات  هناك  أن  مادام  كليهما  أو  المتعاقدين  أحد  على  يفرض  ما  قدر  على  بذاتها، 

 (2018/ 2017)محمد،  يعلمها أحدهما ويجهلها  الطرف الآخر

 شروط الالتزام بإعلام المستهلك  الفرع الثاني :

إن الالتزام بالإعلام يفترض أن أحد الطرفين يحوز معلومات جوهرية متصلة بالعقد لا يعرفها  

بالبيانات   البائع  علم  أولهما  شرطان  يتوفر  أن  يجب  بالإعلام  الالتزام  لقيام  أنه  أي  الآخر،  الطرف 

ك بمثل هذه المعلومات جهلا مشروعا و نتناول فيما  والمعلومات المتعلقة بالمبيع، وثانيهما جهل المستهل

 يلي كلا الشرطين:  

 أولا : علم المحترف بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمبيع موضوع العقد 

يشترط لقيام الالتزام بالإعلام أن يكون المستهلك على علم بوقائع والمعلومات الضرورية للمنتج  

محل التعاقد، والعلم بأهميتها و بدورها المؤثر والفعال في تكوين رضاء المستهلك، وقد يصعب حصر  

المست  الى  بها  الافضاء  المحترف  على  يتعين  التي  والمعلومات  البيانات  كافة  تحديد  أمر  و  فذلك   ، هلك 

يتفاوت من عقد الى آخر ، إلا أن في مجال عقود الاستهلاك فإن ما يهم المستهلك هو تمكنه من معرفة  

  قيمة المبيع ، أما إذا تم إعلام المستهلك بعد ابرام العقد جاز له طلب ابطال العقد ، و إن كان البعض 
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يمتد  (  2008)ابراهيم،   بالإعلام  المحترف  التزام  أن  اثناء  يرى  و  الاستهلاك  ابرام عقد  بعد  الى مرحلة 

 تنفيذه حتى يتحقق الغرض منه وهو تنوير ارادة المستهلك بحقيقة المبيع.  

 ثانيا : جهل المستهلك بمثل هذه المعلومات جهلا مشروعا  

والمعلومات   بالبيانات  المستهلك  جهل  توافر  ينبغي  بالإعلام  المورد  التزام  قيام  يتحقق  لكي 

الالكترونية  المتعلقة   التجارة  عقود  في  سيما   ، المورد  على  التزام  يضع  الجهل  وهذا  العقد  بموضوع 

معلومات   من  العقد  بموضوع  يتصل  ما  بكل  علما  ليحيطه  والمعرفة  الخبرة  قليل  المستهلك  بتبصير 

يستطيع   الذي  والجهل   ، مستنيرة  و  واعية  ارادة حرة  ظل  في  العقد  ابرام  له  تكفل  و جوهرية  هامة 

البيانات  الم عن  الاستعلام  الى  يسعى  أن  المستهلك  فعلى  مشروع  جهل  هو  به  التمسك  ستهلك 

يتوقف   عندما  يتوقف  بالإعلام  فالالتزام   ، ابرامه  المزمع  العقد  موضوع  بالمنتج  المتعلقة  والمعلومات 

التحقق و  الحقوق  المتبعة لشهر  القانونية  الوسائل  ، ويكون هذا عن طريق  بالاستعلام  من    الالتزام 

 . (2016)أحمد،  الحالة المالية و المهنية للمورد

 الفرع الثالث : مبررات نشأة الالتزام بالإعلام 

والى   )أولا(،  المتعاقدين  بين  العلم  في  المساواة  الى تحقيق  بالإعلام  ترجع مبررات نشوء الالتزام 

 اعادة التوازن الى العقد )ثانيا(.

 أولا : تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين  

في   التوازن  اختلال  الى  يؤدي  الذي  هو  العقد  محل  بشأن  المتعاقدين  بين  التساوي  عدم  إن 

. و الآخر ضعيف العلم بهذه الخبرة. العقد ،
ً
 اقتصاديا

ً
 أو خبيرا

ً
 محترفا

ً
فقد يكون أحد الطرفين مهنيا

على قبوله بحالته دون الالمام بشروطه. ويكون ذلك القبول    ومن ثم يقترب هذا الضعيف في العقد،

غير حر أو غير واعي. فهنا لا يحقق التساوي والعلم في مركز المتعاقدين والحماية التقليدية لمثل هذه  

المورد   عاتق  على  التزام  القاء  من  لابد  كان  لذلك  الاذعان،  عقود  الفقه  عليها  يطلق  التي  العقود 

بإعلام أو    الالكتروني  السلعة  ما هو ضروري عن  بكل  تنويره  و  المعلومات  بهذه  الالكتروني  المستهلك 

في   تمثل  والتي  اشكالات  في  الوقوع  الى  تؤدي  العقد  بها  يبرم  التي  الالكترونية  الوسائل  لان   ، الخدمة 

 النهاية ضعفا للمستهلك . 

لحق في الإعلام الالكتروني  لذا نجد أن عدم المساواة في المعرفة بين أطراف العقد تبرر تقرير ا 

 الذي يقع على عاتق الطرف القوي صاحب الخبرة. 

 ثانيا : إبراز الثقة العقدية وحسن النية في مجال تنفيذ العقود.
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 من  
ً
من خلال السياق التشريعي نرى أن الالتزام بالإعلام أثناء تنفيذ العقد يحتل مكانته انبعاثا

ا يوجد  أنه  حيث  المدني،  القانون    نصوص 
ً
علما بإحاطته  الآخر  المتعاقد  مع  بالتعاون  إيجابيا  لتزاما 

بكافة تفصيلات العقد المراد إبرامه. فهذا الالتزام يستند إلى مبدأ حسن النية عند إبرام العقد ويمتد 

عليه   الذي نصت  العقود  في  المفترض  النية  بالأعلام ضمن حسن  الالتزام  يدخل  تنفيذه. حيث  أثناء 

ي فرنس ي .كما أن قانون الاتحاد الأوروبي لم يتناول مفهوم حسن النية إلا بقصد  ( مدن1134المادة )

  (Davo ،2010) حماية المستهلك 

وقــــد أكــــدت محكمــــة الــــنقض الفرنســــية علــــى مبــــدأ حســــن النيــــة والثقــــة المشــــروعة أثنــــاء تنفيــــذ 

فـــع المشـــترك العقـــد وانعقـــاده، وكانـــت هـــذه الـــدعوى تتعلـــق بعقـــد تركيـــب وصـــيانة مواصـــلة تليفونيـــة، د

عربون عند إبرام العقد، ولكن عند لحظة توقيع العقد النهائي تمسك المشترك بــأن الشــركة المتعاقــدة 

 الجــزاء الجنــائي المتمثــل فــي مبلــ  كبيــر 
ً
معــه قــد اخفــت الشــروط الجــائرة فيمــا يتعلــق بالعقــد وخصوصــا

 من المال وقد دفعت الشركة المدعى عليها ذلك بدفعين: 

 ن مجرد السكوت لا يعد تدليسا ولا يوجب أية مسؤولية على عاتق الشركة.الدفع الأول: أ

ومع   الشروط،  بنفسه عن هذه  يستعلم  أن  المشترك  المدعي  يجب على  كان  أنه  الثاني:  الدافع 

ذلك فله الآن العدول عن العقد مع فقد العربون. ولكن محكمة الموضوع رفضت هذه الدفوع بحجة 

العقد لم  أن علم المشترك جاء متأخر  العربون والتخلص من  ، بحيث أن قراره بالانسحاب مع فقد 
ً
ا

 على أنه "يجب  
ً
 عن رضا حر سليم. وقد أيدت محكمة النقض محكمة الموضوع تأسيسا

ً
يكن صادرا

 بمدى سعة  
ً
حماية المتعاقد الذي يطلب منه تنفيذ تعهدات أو التزامات دون أن يكون قد احيط علما

ا ويبرز  التعهدات.  الذي  هذه  النية  لمبدأ حسن  المتعاقد  بأنه مخالفة  ذلك  الفرنس ي  الفقه  في  لبعض 

العقد من  الناشئة  التزاماته  وامانة عن حقيقة  بصدق  الآخر  للمتعاقد  بالإفضاء  المتعاقد  يلزم    كان 

 (Cass civ. 5 juin 1971, J.C.P "Contrat de location et d ’entretien).. 

 م بالإعلام الالكتروني  المطلب الثاني: مضمون الالتزا

تعتبر عقود الاستهلاك الإلكترونية من عقود الثقة و الائتمان أكثر من غيرها من العقود و  

ذلك نتيجة التباعد بين أطراف العقد، لان هذا الأخير يبرم بين غائبين ال يجمعهما نفس المكان على  

أو المورد   عكس العقود الكلاسيكية التي ينقص فيها عامل الثقة إلى حد بعيد، إذ يعتبر شخص البائع 

محل اعتبار لذلك ال يقدم المستهلك على التعاقدات المهمة إلا إذا تلقى ضمانات حول مدى جدية  

الطرف الآخر و نزاهته، و عليه فإن المستهلك أحوج ما يكون للالتزام المسبق بالإعلام في العقود 

تجارة الالكترونية بإحاطة  الإلكترونية أكثر من العقود التقليدية ، وعليه يلتزم المورد في عقود ال
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المستهلك بهوية البائع و بيان السمات الاساسية للسعلة  )أولا( والخدمة والشروط العامة للبيع   

 )ثانيا(.  

 الفرع الاول : تحديد هوية البائع ووسطاء خدمة الأنترنيت

ر من  إن عقد التجارة الالكتروني له خاصية التعاقد عن بعد حيث يفتقد فيه المستهلك لكثي

المعلومات عن البائع أو مقدم الخدمة و يتدخل وسطاء الانترنيت أي أصحاب المواقع في العملية، 

هذا و تختلف القوانين فيما بينها حول العناصر المتطلبة لتحديد هوية البائع أو مقدم خدمة  

 والوسطاء بحسب توطين المواقع : 

 أ.المواقع الموجودة في فرنسا: 

الموجود على الشاشة اسم المشروع، وسبل الاتصال ، وعنوان مقره   يجب أن يتضمن العرض 

أو مقر المؤسسة المسئولة عن العرض، والعنوان الإلكتروني وأن تتضمن الفواتير الخاصة به  

الطلبات والأسعار والوثائق الإعلانية، وكذلك الحال بالنسبة لمراسلاته وإيصالاته المتصلة بأنشطته،  

.(2011)قادة،  عة باسمه وسجله التجاري ومكان التسجيل حيث يجب أن تكون موق  

وبالنسبة للشركات التجارية التي يوجد مقرها بالخارج يجب بيان اسمها وشكلها القانوني 

 ومركز إدارتها الرئيس ي، ورقم التسجيل في الدولة التي بها مقرها. 

 ب. المواقع الموجودة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي  

تقرر التوجيهات الأوروبية بأن اللجوء إلى نظام التعاقد عن بعد لا ينبغي أن يمس بالمعلومات  

 على عاتق المورد بإعلام المستهلك، حيث يجب  
ً
التي يتعين إمداد المستهلك بها، وتضع التزاما مشددا

نه، خاصة إذا  وقبل إبرام العقد، بالبيانات الآتية: شخص المورد وعنوا تزويده، في الوقت المناسب 

. وينبغي في جميع الأحوال 
ً
بيان العنوان الجغرافي للمؤسسة الذى  كان العقد يقتض ى الدفع مقدما

. (2011)قادة،   يمكن للمستهلك التوجه بطلباته إليه   

 ت. المواقع الموجودة في دولة أجنبية: 

إلى القانون الوطني لتلك الدولة لاحتمال تطبيقه في مثــل هــذه الفــروض، ومــا هنا يفضل الرجوع  

( CNCقــد يترتـــب علــى ذلـــك مــن مشـــاكل تنــازع القـــوانين وبصــفة عامـــة فــإن المجلـــس الــوطنى للمســـتهلك )

عـــن أن تســـهيل دخـــول المســـتهلكين علـــى المواقـــع التجاريـــة  1997ديســـمبر  4أعـــرب فـــي فتـــواه الصـــادرة فـــي 

جراءات اللازمة لتحديد هوية المواقع وشفافية وأمانة العروض التجاريــة المذاعــة عبــر يقتض ى تقنين الإ 
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الإنترنــت. ومـــن الأفضـــل، قبــل إبـــرام العقـــد، أن تكــون تحـــت تصـــرف المســتهلك كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة 

ــة أو  ــان الشـــــركات الوطنيـــ ــبكة. ولاشـــــك أن إعـــــداد ســـــجل ببيـــ ــين علـــــى الشـــ بالتجـــــار والوســـــطاء المعروضـــ

وبية أو العالمية يسهل المهمة في هذا الصــدد، حيــث يتيســر علــى المســتهلك الرجــوع إلــى ذلــك الســجل الأور 

 قبل الدخول في العلاقة التعاقدية.

ولعلـــه مــــن الأفضــــل أن تحــــدث الحكومــــات القـــائمين علــــى الســــجلات التجاريــــة الوطنيــــة بوضــــعها 

ــات إلز  ــة بـــذكر بيانـ ــبكة الانترنـــت. وإلـــزام المواقـــع التجاريـ ــة عـــن الاســـم والعنـــوان والهـــدف مـــن علـــى شـ اميـ

ــه وأن تكــــون  ــالموقع وجديتــ ــة بــ ــهادات تتضــــمن كــــل البيانــــات الخاصــ ــد. و مــــن الأفضــــل تســــليم شــ التواجــ

معتمدة من الجهات المهنية وجمعيات المستهلكين. ويمكــن ســحب هــذه الشــهادات مــن نفــس الجهــات فــي 

 هلكين.حالة ثبوت غش أو تدليس المسئول عن الموقع في مواجهة المست

ونلاحـــــا مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة أن بعـــــض المواقـــــع التجاريـــــة تقـــــيم حلقـــــات مناقشـــــة يتبـــــادل فيهـــــا 

 .(2006)منصور،،   المستهلكون وجهات النظر حول الخدمات المقدمة والمنتجات المعروضة

الوصول   تسهيل  بوجوب  تقض ى  الإلكترونية  التجارة  بشأن  الصادرة  التوصيات  مجموعة  أن  كما 

وال والإلكتروني  المباشر  الجغرافي  والعنوان  الاسم  وأهمها  الموقع  حول  المطلوبة  المعلومات  إلى  دائم 

المهني   النشاط  حالة  وفى  النشاط.  مزاولة  وترخيص  التجاري  السجل  ورقم  الدائمة  الاتصال  وسبل 

 . ينبغي بيان النظام والسجل الخاص بالمهنة والقواعد المنظمة لها ورقم البطاقة الضريبية أن وجدت

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد حسم اشكالية عدم معرفة هوية المورد الالكتروني بموجب القانون  

منه على : " يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري   08حيث نصت م   05/ 18

رد الالكتروني  أو في سجل الصناعات التقليدية أو الحرفية .... يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمو 

 على وسائل تسمح بالتأكد من صحته. 

السالفة من قانون التجارة الالكترونية على المورد اثناء تقديمه    11كما الزم المشرع المورد في نص م  

 للعرض التجاري الالكتروني أن يذكر رقم التعريف الجبائي ، العنوان ، رقم السجل التجاري ...

وجب هذه النصوص و في سبيل تحديد هوية المورد الالكتروني فرض  فنلاحا أن المشرع الجزائري بم

على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي و يريد مزاولة التجارة الالكترونية أو يقوم بتسجيل نفسه في  

الوطني  المركز  مصالح  لدى  اسمه  بوضع  وألزمه  الحرفية  الصناعات  سجل  في  أو  التجاري  السجل 

ين ، على أن تنشر هذه البطاقة عن طريق الوسائل الالكترونية لتكون  تضم اسماء الموردين الالكترون

 في متناول المستهلك الالكتروني.
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 الفرع الثاني :  بيان السمات الاساسية للسلعة أو الخدمة و شروط البيع  

تفــرض القــوانين المنظمــة لحمايــة المســتهلك الالكترونــي علــى البــائع العــرض علــى شــبكة الانترنيــت 

علـــــى الشاشـــــة الصـــــفات الأساســـــية للســـــلعة أو الخدمـــــة المعروضـــــة وبصـــــفة خاصـــــة، وضـــــوح أن يبـــــين ب

 فــي توجيهــات 
ً
الصفات التي تتعلق بالكم والكيــف و طريقــة الاســتعمال، وقــد وردت نفــس الأحكــام تقريبــا

بصـــدد البيــع عـــن بعـــد، حيــث توجـــب تلقـــى المســتهلك كـــل المعلومـــات فــي الوقـــت المناســـب  1997مــايو  20

 الالتزام بالوضــوح، حيــث يتعــين علــى البــائع أن يبــين قبل  
ً
إبرام العقد كما سبق وأوضحنا. وتوجب أيضا

 أن 
ً
 بقصــد الدعايــة والإعــلان أم بمقابــل. ويجــب أيضــا

ً
الهــدف التجــاري مــن العــرض، ومــا إذا كـاـن مجانيــا

يــوم،  30تظهــر علــى شاشــة العــرض إجــراءات الــدفع والتســليم والتنفيــذ، وميعــاد التســليم بحــد أقصــ ى 

)ابــراهيم،  وتكلفــة اســتعمال وســيلة الاتصــال عــن بعــد أن تــم احتســابها بطريقــة مغــايرة للســعر الســائد

 .(2006)منصور،،    (2008

وعلــى غــرار التشــريعات المنظمــة لحمايــة المســتهلك الالكترونــي فــرض المشــرع الجزائــري مــن خــلال 

ــى المــــــورد التصــــــريح بالصــــــفات الاساســــــية والتفصــ ــــ 05/ 18قــــــانون  يلية للمنتــــــوج قبــــــل ابــــــرام العقــــــد علــــ

علــــــــى انــــــــه يجــــــــب أن يقــــــــدم المــــــــورد الالكترونــــــــي العــــــــرض التجــــــــاري 3/ 11الالكترونــــــــي ، حيــــــــث نصــــــــت م 

الالكترونــي بطريقــة مرئيــة و مقــروءة و يجــب أن يتضــمن علــى الاقــل المعلومــات الاتيــة بمــا فيهــا طبيعــة و 

 .(2020)جقريف،   اسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب الرسوم

و بالتــالي نلاحــا أن المشــرع الجزائــري و فــي ســبيل تــوفير حمايــة للمســتهلك الالكترونــي الــزم المــورد 

 بإعلام المستهلك بكل الخصائص والصفات الاساسية للمنتوج .

كما أضاف المشرع الجزائري الــى جانــب الالتــزام ببيــان ماهيــة المنتــوج و خصائصــه ، ســعر المنتــوج 

جمــالي ، و كيفيــة و اجــراءات شــروط الــدفع.  لان الاعــلام علــى الاســعار لــه دور محــل الطلــب ، الســعر الا 

جوهريا في توجيه ارادة المستهلك صــوب الســلعة ، كمــا أن الاعــلام علــى الاســعار و شــهرها يجعــل الســوق 

أكثر شفافية و لذا تحرص التشريعات المقارنة على تأكيد الالتزام بتقديم المعلومــات عــن الــثمن والــذي 

 .  (2011)قادة،   ب أن يكون ظاهرا و بشكل واضح لا لبس فيهيج

 

 

 الجزاء المترتب عن الاخلال بالالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني : المبحث الثاني



 

 التزام المورد بالإعلام ضمانة لحقوق المستهلك الالكتروني 
 

131 

بالإضافة إلى الجزاءات المستمدة من القواعد العامة والتي يمكن إعمالها في حالة مخالفة المهني  

المستهلك   بإعلام  بعد  لالتزامه  عن  للتعاقد  المنظمة  النصوص  تضمنت  فقد  العقد،  إبرام  بعد  فيما 

 بش يء من التفصيل. اتجزاء
ً
 خاصة في حالة مخالفة هذا الالتزام نتناولها تباعا

 المطلب الاول : الجزاءات المستمدة من القواعد العامة 

الم ارادة  تنوير  الى  الالكترونية  التجارة  عقود  في  بالإعلام  الالتزام  الى  يهدف  به  وصولا  ستهلك 

حسن تنفيذ العقد بالشكل الذي يحقق له الفعالية والأمان ، ويعني هذا أن تفويت هذه الفرصة على  

مسؤولية   اثارة  من  يمنع  لا  و  الاول(  المدنية)المطلب  المورد  مسؤولية  يرتب  أن  شأنه  من  المستهلك 

 جنائية )مطلب ثاني(.  

 تجة عن الاخلال بالالتزام بالإعلام الالكتروني  الفرع الاول  : المسؤولية المدنية النا

إذا أخل المورد الالكتروني بالالتزام بالإعلام ولم يقم بتقديم بيانات للمستهلك الالكتروني فإن   

حقان هما : المطالبة بإبطال    05/ 18من قانون    14لهذا الاخير كما أقر المشرع الجزائري في نص المادة  

 ض جراء ما لحقه من ضرر ,  العقد و المطالبة بالتعوي

 أولا : المطالبة بإبطال العقد  

نتيجة   الارادة  عيوب  من  عيب  في  للوقوع  معرض  الالكترونية  التجارة  عقود  في  المستهلك  إن 

المادة   نص  بموجب  الجزائري  المشرع  ولقد خول  بالإعلام  بالتزاماته  الالكتروني  المورد  من    14اخلال 

أن  05/ 18القانون   الذكر  الارادة    السالف  عيوب  من  عيب  في  وقع  والذي  الالكتروني  للمستهلك 

المادة   احكام  احترام  عدم  حالة  في   "  : المادة  نصت  حيث  الالكتروني  العقد  بإبطال  أو    10المطالبة 

المادة   العقد    13احكام  ابطال  يطلب  أن  الالكتروني  للمستهلك  يمكن  الالكتروني  المورد  طرف  من 

 .  (2020)جقريف،  به  والتعويض عن الضرر الذي لحق

رتب   فلقد  المدني  القانون  الى  غلط  وبالرجوع  في  المتعاقدين  أحد  وقوع  عن  كجزاء  الإبطال 

المادة   العقد حسب نص  إبرام  إلى    81جوهري وقت  الغلط  في  المتعاقد  يرجع سبب وقوع  و  ج،  م  ق 

إلكترونيا و مبرما عن بعد لان هذا من  إخلال المتعاقد الآخر بالالتزام بالإعلام ، لا سيما إذا كان العقد  

شأنه الزيادة في فرضية الوقوع في الغلط و ذلك الاعتبارين الأول هو أن محل العقود الإلكترونية في  

المستهلك   مهمة  من  يصعب  الذي  الأمر  بطبيعته  معقد  فهو  تقنية،  طبيعة  ذو  شيئا  يكون  الغالب 

يتطلب الاستعانة بخبير في الميدان لمعرفة مختلف    العادي في معرفة خباياه و خصائصه لان الأمر قد

التقنيات التي يطلبها استعمال و صيانة و تحيين محتوى الش يء المبيع أما الاعتباري الثاني فهو نتيجة  
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لجهل المستهلك للتقنيات الحديثة التي يتشكل منها المحل فإن تنفيذ المحترف التزامه بالإعلام قد الا 

ر  لتنوير  كافيا  يدفعه  يكون  جوهري  غلط  في  المستهلك  وقوع  دون  الحيلولة  بالتالي  و  المستهلك  ضا 

 لتعاقد ما كان ليقدم عليه لو توفرت له الدراية الكافية بالمنتوج أو الخدمة محل العقد.

ليبرمه لو لم   إبرام عقد ما كان  إلى  بالغلط كواقعة تعيب إرادة الشخص فتدفعه  و لكي يعتد 

توفر  فإنه يجب  فيه،  الغلط  :شرطين، هما  يقع  يتصل  أن  الثاني  الشرط  و  الغلط جوهريا  يكون  أن 

بعلم المتعاقد الآخر ، و من صور الغلط في التعاقد الإلكتروني تقديم صاحب موقع الكتروني بيانات  

و معلومات خاطئة أو غير كاملة نتيجة خلل تقني في شبكة الانترنيت أو خطأ بشري فيتوهم العملاء  

ة تدفعهم للتعاقد يعتبر من قبيل الغلط الجوهري المؤثر في الإرادة كل ما من شأنه  أمورا غير صحيح

بث الاعتقاد في نفسية المستهلك ،أن العقد سيقدم له خدمة معينة أو سيدفع عنه ضررا معينا في  

  حين أن الحقيقة خلاف ذلك، إذ العقد المبرم لن يحقق المنفعة المرجوة و لن يدفع الضرر المحتمل

 .ر()بك

عيوب   من  كعيب  التدليس  يتحقق  حيث  التدليس  عيب  أساس  على  الابطال  يكون  قد  كما 

الإرادة المؤدية  الى بطلان العقد كإتيان المورد سلوكا ايجابيا بالقول من خلال الكذب فيما يقدمه من  

في ايقاعه  احتيالية من اجل  بفعل طرق  أو  المستهلك  مع  ابرامه  المراد  بالعقد  وهم    معلومات متصلة 

التجارة   عقود  وعليه   ، ذلك  خلاف  والحقيقة  مصلحته  في  ذلك  أن  ضانا  التعاقد  الى  يدفعه  بحيث 

في  يسود  أن  يجب  التي  بمبدأ حسن  اخلال  يعد  المستهلك  أية معلومات عن  كتمان  فإن  الالكترونية 

 . (2018/ 2017)مليكة،  هذا النوع من التعاقد

 ثانيا : التعويض  

المس  توافرت شروط  الناتجة  إذا ما  المسؤولية  ؤولية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية تحققت 

عن الاخلال بالالتزام بالإعلام وجب على المورد تعويض المستهلك عن الضرر الذي لحقه خاصة وأن  

الالتزام بالإعلام لم يعد واجب اخلاقي بل اصبح التزاما قانونيا مصحوب بجزاءات و عقوبات مالية ،  

هو التعويض  أن  طلب    ولا شك  مبررات  ومن   ، للإبطال  مكملا  أو  بديلا  كان  سواء  المناسب  الجزاء 

قد   كما  أضرار،  من  أصابه  عما  المتعاقد  تعويض  في  البطلان  جزاء  كفاية  عدم  الى  ترجع  التعويض 

يكون جزاء البطلان غير متناسب مع ما اقترفه المهني من خطأ الامر الذي ينبغي مواجهته بجزاء أشد  

 .    )بكر(  عد مكملا له أي الابطال مع التعويضأو تقرير جزاء ي
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جزاءات خاصة بالعقود الإلكترونية )امتداد حق المستهلك الالكتروني في العدول المطلب الثاني : 

 عن العقد( 

في  يعتبر،  العقد  عن  العدول  في  الحق  يمارس خلاله  أن  للمستهلك  يمكن  الذي  الأجل  امتداد 

 الذي تضمنه التنظيم الخاص بالتعاقد عن بعد.  الواقع، هو الجزاء المدني الخاص 

فإذا لم يقم المهني بتنفيذ التزامه بإعلام المستهلك بعد إبرام العقد في الحدود السابق بيانها فان  

الأجل الذي يمكن للمستهلك المتعاقد عن بعد أن يمارس خلاله حقه في العدول عن العقد تمتد فيه 

التعاقد في  للعدول  الأصلية  سنري   –التقليدي،    المدة  التشريعات    -وكما  في  التمديد  هذا  يختلف 

 المقارنة.  

الالتزام   مع  الاساسية  الثانية  القانونية  الآلية  الواقع  في  العدول  في  المستهلك  حق  ويعتبر 

للمستهلك   فعالة  حماية  لضمان  وذلك  بعد،  عن  بالتعاقد  الخاص  التنظيم  تضمنها  التي  بالإعلام، 

والعل المنتج  لمعاينة  الفعلية  الإمكانية  لديه  ليس  الأخير   لأن 
ً
نظرا الطريق،  بهذا  م بخصائص  المتعاقد 

العدول   بحق  يتمتع  أن  يجب  لذلك  العقد،  إبرام  قبل  سنلقي  droit de retractionالخدمة  وعليه   .

 نظرة على هذا الحق وحالات إمتداده في التشريعات المقارنة . 

 حق المستهلك المتعاقد عن بُعد في العدول  الفرع الاول :

 على مبدأ القوة الملزمة 
ً
 لمبدأ    ( Bénabent  ،1995)   للعقد   يعتبر الحق في العدول خروجا

ً
، وإهدارا

سلطان الإرادة، غير أن ذاك الخروج وهذا الإهدار يجد مبرره الأساس ي في ضرورة حماية المستهلك وتوفير  

، وحماية رضاء المشتري الذي لم ير المبيع أو)نموذجا عنه( في العقود    الآمان له وللتجارة الالكترونية 
ً
أيضا

الطرف   باعتباره  والإعلان.  والدعاية  السلع  عرض  بأساليب  تضليله  دون  الحيلولة  و  بُعد،  عن  المبرمة 

في العدول لم يرتبط   ، لذلك فإن الحق 
ً
أو مهنيا  

ً
 تجاريا

ً
البائع الذي يمارس نشاطا في مواجهة  الضعيف 

وجوده في القانون الوضعي بتنظيم التعاقد عن بعد، وإنما ارتبط هذا الوجود ببداية التشريعات الهادفة  

 . ( GHESTIN  ،1990)   إلى حماية المستهلك بشكل عام 

وقد انتشر هذا النوع من الرجوع في التعاقد في الآونة الأخيرة، وبخاصة في البيوع الاستهلاكية  

أو عقود الائتمان الاستهلاكي، التي تتم خارج محال البيع أو أماكنه، ويرى هذا الفقه، أن الرجوع في  

توقف   دون  منه  والتحلل  العقد  بنقض  بالانفراد  المتعاقدين  أحد  سلطة  هو  إرادة  التعاقد  على 

للعقد، فهو  القوة الملزمة  التعاقد من اعتداء على مبدأ  في   لما يتضمنه الرجوع 
ً
المتعاقد الآخر. ونظرا

في   الصادر  التشريع  في  الفرنس ي  المشرع  في حالات محددة، من ذلك ما نص عليه    22يتقرر استثناءً 
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تم لدى المشتري في موطنه أو منزله  في شأن البيع في غير أماكن التاجر أو البائع، الذي ي  1972ديسمبر 

le Vente à Domicile  (.3)المادة 

نص   في  حددها  قد  الجزائري  المشرع  فان  العدول  مهلة  لتحديد  الفقرة  11المادة  وبالنسبة 

التنفيذي   المرسوم  من  الاستهلاكي   114-15الثانية  بالقرض  في    المتعلق  عام    23المؤرخ    1436رجب 

والتي    تعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي ي  2015مايو سنة    12الموافق

تنص :"... غير أنه يتاح للمشتري أجل العدول مدته ثمانية أيام عمل تحسب من تاريخ إمضاء العقد  

ب المرسوم  هذا  في  فحددها  بهما"،  المعمول  والتنظيم  للتشريع  تاريخ    08طبقا  من  ابتداء  عمل  أيام 

ء فيها:"لا تسري  والتي جا  12/2تبلي  الموافقة على الحصول على القرض حسب ما نصت عليه المادة  

أيام عمل ، ابتداء من تاريخ    8آثار عقد البيع إذا لم يعلم المقترض البائع بتخصيص القرض في أجل  

منه المعدل   L.222-7المادة   قانون الاستهلاك الفرنس ي فيتبلي  الموافقة على الحصول على القرض. أما 

ل أربعة عشر يوما صريحة بدون أن  على "أن المستهلك له أن يمارس حقه في العدول خلا  2019لسنة  

." أية عقوبات  أية أسباب أو تطبق عليه  بإبداء  في م  يكون ملزما  التي نص عليها  أيام  بدلا من سبعة 

من تقنين الاستهلاك  .وحددها المشرع التونس ي حددها في قانون التجارة الالكترونية بعشرة    121-20

تسلمها من قبل المستهلك، وبالنسبة للخدمات بداية  أيام تحتسب بالنسبة للبضائع بداية من تاريخ  

 من تاريخ العقد. 

وبما أن دراستنا لا تنصب على حق العدول في ذاته، فإننا نكتفي هنا بالقول بأن هذا الحق 

 في حماية رضا المستهلكين الذين يتعاقدون في 
ً
 أساسيا

ً
يمثل في الواقع أداة تشريعية، تلعب دورا

قيقية لمناقشة شروط تعاقداتهم، ويخضعون لتأثير الإعلان وما يحمله من  الغالب دون إمكانية ح

 ضغط وحث على التعاقد. 

وإذا كانــت التشــريعات الخاصــة بحمايــة المســتهلك تقــرر هــذا الحــق للمســتهلك المتعاقــد فــي العــالم 

 لوجــه مــع بــائع تــاجر، فإنــه مــن بــاب أولــى تقريــر هــذا الحــق للمســتهلك المتعاقــد عــن
ً
بعــد مــن  المــادي وجهــا

 خلال وسائل الاتصال الحديثة.

ففــي هــذا النــوع مــن التعاقــد تظهــر بالضــرورة الاعتبــارات الموجبــة لتقريــر هــذا الحــق، والمنــوه بهــا، 

بــل ويضــاف إليهــا كــذلك اعتبــار آخــر هــو أنــه فــي التعاقــد عــن بعــد مــن خــلال وســائل الاتصــال الحديثــة، 

 ،مـــا يـــتم التعاقـــد عليـــه أو التحقـــق مـــن خصائصـــه يـــتم التعاقـــد دون إمكانيـــة حقيقيـــة للمســـتهلك لر يـــة

وبالتــــالي لــــن يكــــون بوســــع المســــتهلك المتعاقــــد مــــن خــــلال وســــائط إلكترونيــــة الحكــــم الــــدقيق علــــى المنــــتج 
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الــذي يتعاقــد عليـــه مهمــا بلــ  وصـــف البــائع لــه مـــن دقــة وأمانــة، وهـــو مــا يبــرر إعطـــاء المســتهلك المتعاقـــد 

 .(2010وسوه،،  )الس  عبر تلك الوسائل الحق في العدول 

 الخاتمة : 

لرضا   موضوعية  حماية  تحقيق  في  بالإعلام  الالتزام  أهمية  برزت  عرضه  سبق   ما  خلال  من 

المستهلك الالكتروني  وهو  ما استدعى الاعتراف به قانونا من خلال تولي القانون تنظيم أحكامه على  

به   الاخلال  المترتب عن  الخاص  الفراغ  التفصيل وسد  من  الى  النحو  هذه  دراستنا  في  توصلنا  .ولقد 

 مجموعة من النتائج والتوصيات نذكرها كالاتي:

 النتائج :   .أ

لقد تناولنا التعريفات الفقهية التي قيلت بشأن هذا النوع من التعاقد وأوضحنا   -

بالإعلام   الالتزام  أن  إلى  وانتهينا  التعريفات،  بعض هذا  التي شابت  القصور  أوجه 

ه الإلكترونية  عن فالعقود  عبارة  عبر    و  يتعاقد  الذي  المشتري  أو  المستهلك  حق 

، وحقه في 
ً
 وصفاتا

ً
الوسائل الإلكترونية في معرفة حقيقة السلعة أو الخدمة، ذاتا

 معرفة كافة البيانات الضرورية واللازمة. 

المبررات   - هذه  أنها  ورأينا  وأساسه  الالتزام  هذا  نشؤ  مبررات  مسألة  تناولنا  كما 

يرجع   الأساس  توجد  وهذا  ولكن  المستهلك  حماية  وتشريعات  العامة  للقواعد 

بعض الإشكاليات الخاصة، بالتعاقد عبر الوسائل الحديثة وخاصة التعاقد عبر  

 شبكة الإنترنت. 

على  - أوجب  و  المستهلك  مصلحة  المشرع  راعى  بعع  عن  التعاقد  لخصوصية  نظرا 

 مع طريقة  حيث جالمورد الالتزام بالإعلام وهو ما ظهر جليا في مضمونه  
ً
اء متوافقا

إبرام العقد،  فلم يكتف المشرع بتقرير الالتزام بالإعلام الواقع على عاتق كل مهنى 

اخرى   معلومات  الإعلام  مضمون  إلى  أضاف  بل  معه،   المتعاقد  المستهلك  بإعلام 

 إضافية،  تراعى خصوصية التعاقد المعنى.

فقد   - الالتزام  بهذا  بالإخلال  الخاص  الجزاء  حيث  مع  ومن   
ً
متوافقا كذلك  جاء 

المطالبة   و  العقد  ابطال  طلب  في   
ً
متمثلا الجزاء  هذا  جعل  حيث  هدفه،  
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العقد  عن  العدول  فى  الحق  للمستهلك   المشرع  اقرار  الى  بالإضافة  بالتعويض، 

الذين  المستهلكين  رضا  حماية  في   
ً
أساسيا  

ً
دورا تلعب  تشريعية،  أداة  باعتباره 

 ة حقيقية لمناقشة شروط تعاقداتهم. يتعاقدون في الغالب دون إمكاني

 ب.التوصيات: 

حمايـــــــــة المســـــــــتهلك هـــــــــي الأســـــــــاس فـــــــــي أي عمليـــــــــة تعاقديـــــــــة الكترونيـــــــــة بصـــــــــفته  -

ــاج والخـــــــــدمات العملاقـــــــــة، خاصـــــــــة وأن  ــام شـــــــــركات الانتـــــــ طـــــــــرف ضـــــــــعيف امـــــــ

ـــأثير  ـــت تـــــــ ـــع تحـــــــ ـــث يقـــــــ ـــود، حيـــــــ ـــذه العقـــــــ ـــي هـــــــ ـــك فـــــــ ـــل شـــــــ ـــتهلك محـــــــ ـــاء المســـــــ رضـــــــ

 وإغراء الدعايات الخداعة.

المشرع الجزائري أن يفرد نصوصا صريحة يقنن بمقتضاها الالتزام  نقترح على   -

 المسبق بالإعلام. 

في   - المستهلك  تحمي  اضافية  خاصة   قواعد  بوضع  الجزائري  المشرع  نناشد 

 التعاملات الإلكترونية. 

في إطار التوسيع من مجال حماية المستهلك فإننا نرجو من القضاة بما لهم من سلطة تقديرية  

بين المورد و   التي تثور  النزاعات  في  في هذا الأمر عند فصلهم  التعويض أن يتشددوا  في تحديد مبال  

 المستهلك في العقود الإلكترونية
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